
1 
 

 المقدمة                           
لى تنوع ال العلمي والتكنلوجي والاقتصادي إأدى التطور الذي شھده العالم في المج

السلع والخدمات المقدمة، وظھور منتجات وخدمات لم تكن معروفة من قبل 
وغیرھا من  الانترنتكالأجھزة الالكترونیة وخدمات الاتصال الحدیثة كخدمة 

تعدد إلى الخدمات، وشیوع مبدأ التنافس في المجال الاقتصادي الأمر الذي أدى 
طائفة تسمى بالمنتجین والبائعین  وكثافة المنتجات المطروحة في الأسواق، وبروز

المھنیین، والتي تمتلك العلم والمعرفة نتیجة تخصصھم على حساب الطائفة الأخرى 
لى اختلال الطرف الضعیف في العقد، مما أدى إوالتي تسمى بالمستھلكین وھم 

العلاقات العقدیة بین الطرفین نتیجة لاختلال التوازن العلمي والمعرفي وجھل 
 والأساسیةأو الطرف الضعیف في العقد بالمعلومات والبیانات الجوھریة المستھلك 

المطلوبة في العقد، مما جعلھ ضحیة لتلك العقود، خصوصا بعد استخدام أسالیب 
جاتھم الدعایة والإعلان التجاري من قبل المنتجین والبائعین المھنیین للترویج لمنت

یؤدي  یب والتشویق، الأمر الذيأسلوب الترغ تباعوإوالخدمات التي یقدمونھا، 
دون رویة من أمرھم، خصوصا ً تلك من قدام على التعاقد بالمستھلكین إلى الإ

لى التقنیة المنتجات التي لا یملكون العلم والمعرفة أساسا بًخصوصھا لكونھا قائمة ع
ل قواعد قانونیة لا تجبر المتعاقد بالبوح بكل ما عنده من والاحتراف، في ظ

ف الضعیف في بخصوص المبیع، ولتوفیر الحمایة القانونیة المطلوبة للطرمعلومات 
والمعرفة بضرورة تزوید  علام على الطرف الذي یملك العلمالعقد، فرِض واجب الإ

بالبیانات والمعلومات المطلوبة التي یكون بحاجة لھا لتوفیر الإرادة  خرالآالطرف 
 برامھ .إ یة وتنفیذ العقد بصورة جیده بعدالحرة الواع

 مشكلة البحث
علام مفردة الالتزام بالإعلام تنصرف للإ إنس القانون قد یبدو للسامع ومنھم من در

المتمثلة بالتلفاز والرادیو والصحف وغیرھا، الأمر الذي  الإعلامالمرتبط بوسائل 
دفعني للخوض فیھ بالبحث وبیان معناه القانوني، ورغم الدراسات والبحوث التي 

أن مشكلة البحث لازالت قائمة وبحاجھ للحلول، وخصوصا ً  ألاموضوع، تناولت ال
في العراق الذي أصبح سوقا ً مفتوحة لمختلف السلع والمنتجات ومن شتى دول 

من دون رقابة العالم، سیما الأدویة والمستحضرات الطبیة والمنتجات الخطرة، 
ت المستوردة ضعیفة، خصوصا ً بعد دخول بعض المنتجا تذكر وأن وجدت فھي

دون من المصنعة  الأجنبیةتحتوي على نشرة الاستعمال بلغة الدولة التي كالأدویة 
لدى وجود نشرة باللغة العربیة لكیفیة الاستعمال، ولقلة الوعي الاستھلاكي 
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بخصائص السلع والمنتجات وكیفیة الاستعمال سیما تلك التي  المستھلكین وجھلھم
بالمـخاطر الناتجـة عنھا أو الناتـجة عن  الاستعمال  متمتاز بالتعقید التكنلوجي وجھلھ

  . وكیفیة تجنبھا

لا أنھ ، إ٢٠١٠لسنة  ١ستھلك العراقي رقم تشریع قانون حمایة الممن رغم على الو
ن البحث سیتناول تلك المشاكل المتمثلة صة، لذا فإل من قبل السلطات المختلم یفع

 كیفیة تجنب المخاطر المترتبة علیھابجھل المتلقي بطریقة استعمال المنتجات و
نتیجة اختلال التوازن العلمي والمعرفي بین طرفي العقد وكیفیة معالجة الاختلال 

القانوني  ساسالأان القانونیة الأخرى بی الإشكالاتالمعرفي بطریقة قانونیة، ومن 
و ھ أم، الأنسبھو الالتزام  خر وماالتزام قانوني آ إلىیستند  علام ھلللالتزام بالإ

و التزام القانونیة ھل ھو التزام ببذل عنایة أ التزام قانوني مستقل، وما طبیعتھ 
ي أخر، وما ھي المسؤولیة القانونیة المترتبة على مخالفتھ بتحقیق نتیجة أو ھناك رأ

 الإلزامؤولیة عقدیة ناتجة عن العقد، أم ھي مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن ھل ھي مس
  .من خلال البحث  الإشكالیاتالقانوني، لذا سنتناول تلك 

 أھمیة البحث

ونیة للطرف الضعیف في كبیرة تتجسد بتوفیر الحمایة القان أھمیةعلام للالتزام بالإ
والتكنلوجي یجھل الكثیر من المعلومات صبح نتیجة للتطور الصناعي العقد الذي أ

 إلىالمعرفة اللازمة بخصوص المنتجات، خصوصا ً تلك التي تحتاج یفتقد و
وفي استعمالھا التي یتطلب البعض منھا عملیات معقدة  إنتاجھاالتخصص العلمي في 

لزام المنتج والبائع المھني بضرورة إ إلىالذي أدى  الآمرواستعمالھا، لتشغیلھا 
المعلومات والبیانات بخصائص وممیزات السلع والخدمات المقدمة، والبیانات  توفیر

المتعلقة بالاستعمال وتلك المتعلقة بالمخاطر والتحذیر منھا وكیفیة تجنبھا، وتقدیمھا 
بأسلوب وبلغة سھلة ومعلومة تمكن المتلقي من معرفتھا، وتتجسد الأھمیة كذلك 

علام ھو علام، فالتزام المدین بالإزام الإبالت بمعرفة الالتزامات والحقوق المتعلقة
المنتج، أما التزام  أوتزوید الدائن بالمعلومات والبیانات الجوھریة المتعلقة بالسلعة 

الدائن فھو الاستعلام من المدین عن المعلومات والبیانات المطلوبة، وكذلك استخدام 
            قةالمعلومات والبیانات المزود بھا بصورة صحیحة وحسب طری

 الاستعمال المبینة  .
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  -:  وتمتاز أھمیة البحث من خلال أبراز النقاط التالیة

علام بعد الالتزام بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد وربط الالتزام بالإ -
ھما، خصوصا أن وجود التعاقد وإبرازه كحالة واحدة وعدم الفصل بین

غیر وجوده بوجود العقد، فالكلام عنھ من یتعلق  علام قبل التعاقدالالتزام بالإ
لتعاقد بغض علام قبل االمنتج فھو ملزم بالإ إلاعبثا ً  وجود العقد یصبح

 النظر عن وجود العقد .

ك علام في عقود الاستھلابحوث والدراسات على الالتزام بالإركزت اغلب ال -
التي تلبي  الأخرىعلام في العقود الاعتیادیة ولم تعر أي أھمیة للالتزام بالإ

شكل علام في أطار العقد بحاجیات المشتري، لذا سنركز على الالتزام بالإ
َ عام خصوصا ً أ في عقود بیع المواد المستعملة، كما  ن الالتزام بالإعلام نشأ

 علام في الفقھ الإسلامي .البحث بإبراز وجود الالتزام بالإ تمتاز أھمیة

 البحثنطاق 
علام من خلال المقارنة بین  القوانین سنركز من خلال البحث بالتزام الإ

د بفقھ مذھب معین، وسیكون نطاق البحث وضعیة والفقھ الإسلامي دون التقیال
في القوانین الوضعیة من خلال القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون 

یعات العربیة من الالتزام تشرموقف بعض ال إلىالإشارة  إمكانیةالعراقي مع 
أسلوب  بإتباعموقف الفقھ والقضاء بالقدر المتیسر لنا،  إیرادعلام، مع بالإ

المقارنة بخصوص المعلومات والبیانات المتعلقة بخصائص السلع وكیفیة 
 ال وتجنب المخاطر المترتبة  عنھا .الاستعم

 خطة البحث
وضوع البحث الفقھ الإسلامي لمسنتبع الدراسة المقارنة بین القوانین الوضعیة و

 علام .المتمثل الالتزام بالإ

وخصصناه لماھیة الالتزام  ولالأفصلین، الفصل  إلىلذا تم تقسیم ھذا البحث 
المبحث الأول مفھوم الالتزام مباحث، نتناول في  ةثلاث بالإعلام وقسمناه على

علام، أما بالإ النشأة وتعریف الالتزاممطالب، الأول  ةعلام من خلال ثلاثبالإ
 من أوضاع قانونیة ھعلام عما یشابھاول من خلالھ تمییز الالتزام بالإالثاني نتن

 علام .الالتزام بالإ لشروطلثالث نخصصھ وا
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ودرجاتھ والذي قسمناه  علاملالتزام بالإالمبحث الثاني نتناول فیھ أنواع ا إما
علام، وفي الالتزام بالإي الأول منھا أنواع مطالب، نتناول ف ةثلاث أیضا ً على

 علام .نتناول فیھ مبررات الالتزام بالإ الثاني درجاتھ  أما الثالث

والذي خصصناه للطبیعة القانونیة  الأولأما المبحث الثالث والأخیر من الفصل 
بیعتھ من حیث المسؤولیة ط الأولمطالب،  ةعلام، نتناول فیھ وبثلاثبالإللالتزام 
ثالث خصصناه لطبیعة الالتزام یعتھ من حیث الغایة، أما ال، وفي الثاني طبالمدنیة

 علام في الفقھ الإسلامي .بالإ

 ةثلاث مناه على، وقسوالذي خصصناه لذاتیة الالتزام بالإعلامأما الفصل الثاني 
 ةعلام ونتناول فیھ في ثلاثول نتناول فیھ نطاق الالتزام بالإمباحث، المبحث الأ

لنطاقھ من حیث الموضوع، والثاني لنطاقھ من مطالب، الأول منھ خصصناه 
علام في الفقھ لثالث خصصناه لنطاق الالتزام بالإحیث الأشخاص، أما ا

 الإسلامي .

 أربعةعلام وفي الأساس القانوني للالتزام بالإ أما المبحث الثاني نتناول فیھ
الثاني علام وفي مبادئ العامة كأساس للالتزام بالإالمطلب الأول ال ،مطالب

ناول الأسس الصریحة للالتزام الالتزامات العقدیة كأساس لھ، أما الثالث نت
 . ، وفي الرابع نتناول أساسھ في الفقھ الإسلاميعلامبالإ

ة نتیجة وفي المبحث الثالث والأخیر فقد خصصناه للأحكام القانونیة المترتب
منھ  الأولا ً، مطالب أیض ةثلاث الإخلال بالالتزام بالإعلام، وقسمناه على

 الإخلالاه لأحكام للأحكام الجزائیة، والثاني للأحكام المدنیة، والثالث خصصن
 علام في الفقھ الإسلامي .بالالتزام بالإ

ما  ي توصلنا لھا من خلال البحث، فضلاً  عنالنتائج الت أھموفي الختام سنتناول 
 نقترحھ من توصیات .

 لا باͿ  وفیق إوما الت                            

 

 

 

 


